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المستخلص

اإن مفهوم الربح يختلف باختلاف زوايا رؤى 

األمختصين في مختلف العلوم، فمفهومه القانوني 

يختلف عن مفهومه الإأقتصادي والذي يختلف 

بدوره عن مفهومه المحاسبي، ويمكن اأن يكون 

الربح ربحاً حقيقياً ناتجاً عن النشاط الإعتيادي 

لإينتج  شكلياً  ربحاً  يكون  اأن  اأو ممكن  للشركة 

اأصــول الشركة، والإربــاح  عنه زيــادة حقيقية في 

عادية  ــاح  ــ اأرب فهناك  طبيعتها  بحسب  تختلف 

الإعتيادي،  لنشاطها  مزاولتها  عند  للشركة  تنشاأ 

قــد تتحقق للشركة بصورة  اأخـــرى  ــاح  اأربـ وهــنــاك 

بالبيع  الشركة  باأصول  التصرف  نتيجة  استثنائية 

بـ”الأرباح  او بغير ذلــك، وتسمى هذه الإربــاح 

الراسمالية.“ وفي هذه المساألة اختلفت وجهات 

النظر في اخضاع هذه الإرباح للضريبة، فمنها 

من يؤيد اخضاعها وله مبرراته ومنها من يعارض 

وله مبرراته ايضاً.

ــارة الإهــتــمــام بهذا  اثـ يــقــوم هــذا البحث على 

الذي اصبح يشغل الإوساط الضريبية  الموضوع 

اأوفــي بلدان اخــرى منطلقا من  ســواء في الــعــراق 

الى  الراسمالية  الإربــاح  ان اخضاع  تفيد  فرضية 

الضريبية,  الحصيلة  فــي  زيـــادة  يحقق  الضريبة 

يتكون البحث من ثلاثة مباحث يقوم الإول بعرض 

المرتكزات النظرية للاأرباح الراأسمالية والمفاهيم 

الى  الثاني  المبحث  يتطرق  بينما  بها،  المتعلقة 

معالجات هذه الإأرباح في قوانين ضريبة الدخل 

الضريبة لدول اخــرى، وسلط  العراق وقوانين  في 

األضوء على وجهة نظر ضريبية  المبحث الثالث 

تعتقد بضرورة اخضاع هذه الإأرباح للضريبة وفقاً 

لعدالة الضريبة.

ــيــســي  ــــاج رئ ــت ــ ــن ــ ــت ـــحـــث الــــــى اإســ ــب ــلــــص الـ  وخــ

هو اأن السلطة المالية اتجهت الى عدم اخضاع 

ــاح الــراأســمــالــيــة الـــى الــضــريــبــة لــعــدم وجــود  ــ الإربـ

نص صريح بذلك، واعتماداً على ذلك جاءت 

توصية البحث هو امكانية اخضاع هذه الإرباح 

للضريبة وذلك بموجب الفقرة رقم )6( من المادة 

الثانية من قانون ضريبة الدخل رقم )١١3( لسنة 

١٩8٢ المعدل فقد نصت على ان كل مصدر 

األعراق يخضع  في  لإأيــة ضريبة   اخر غير خاضع 

لضريبة األدخل.

* * *
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ABSTRACT

The concept of profit differs according to 

the points of view of specialists in differ-

ent sciences. Its legal concept differs from 

its economical concept which in turn differs 

from its accounting concept. The profit can 

be true profit resulting from the regular ac-

tivity of the company or it can be a figure-

head profit that doesn’t result in an actual 

increase in the assets of the company. Prof-

its differ according to their nature. There are 

regular profits that the company originates 

by performing its regular activity, and there 

are other profits that might be obtained ex-

ceptionally as a result of managing the as-

sets of the company by selling and so on, 

and these profits are called capital profits. 

1There are different points of view about the 

topic of submitting these profits to taxation; 

some support their taxation and they have 

their justifications, and some oppose that and 

they have their own justifications as well.

 This research draws attention to this top-

ic that became preoccupying to the tax com-

munity, whether in Iraq or other countries, 

based on the hypothesis that the submission 

of capital profits to taxation achieves an 

increase in the tax outcome. This research 

consists of three sections; The first one 

shows the theoretical basis of capital profits 

and their concepts, while the second one dis-

cusses processing these profits in the laws of 

income tax in Iraq and other countries, and 

the third one sheds light on a taxation point 

of view that believes in the necessity of sub-

mitting these profits to taxation according to 

the justice of taxes. The research resulted in 

a main conclusion which is that the financial 

authority has resorted to not submit the cap-

ital profits to taxation due to the inexistence 

of a clear text. According to that, the recom-

mendation of the research was the possibili-

ty of submitting these profits to taxation de-

pending on the sixth paragraph of the second 

item of the edited income tax law No. 113 

of the year 1982 which states that any other 

source that is not submitting to any taxation 

in Iraq submits to income tax.

* * *
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﷽

المقدمة

صورتين  خــلال  من  الراأسمالية  الإأربـــاح  تنشاأ 

ــالإأصـــول الثابتة  تــنــتــج احــدهــمــا مــن الــتــصــرف بـ

وتنتج الإخـــرى مــن اعـــادة تقييم هــذه الإأصـــول. 

والتي تختلف بطبيعتها عن الإأرباح األعادية والتي 

اإقــتــصــادي  نــشــاط  اأي  صــاحــبــة  للشركة  تتحقق 

تاأسست  الــذي  األإعتيادي  نشاطها  مزاولة  جــراء 

نــشــاء اأي  مــن اأجــلــه وتعتبر األــهــدف األــرئــيــســي لإإ

مشروع بغض النظر عن طبيعة نشاطه، وقد اأثار 

في  الجدل  للضريبة  الراأسمالية  الإأرباح  اإخضاع 

عنه  يدافع  مبرر  وســط  ولكل  األضريبية  الإأوســـاط 

يــدعــمــه بحجج قــانــونــيــة. وقـــد قـــام هـــذا البحث 

بتقديم المزيد من الإأهتمام بهذا األموضوع الذي 

األعراق  في  ســواء  األضريبية  الإأوســـاط  يشغل   بــات 

اأو في غيره.

مشكلة البحث:

األضريبية حول  األــدوائــر  فــي  مثار جــدل  يوجد 

ــة فــمــنــهــم مـــن يـــرى وجـــوب  ــي ــراأســمــال األإأربـــــــاح ال

معفية  انها  يــرى  مــن  ومنهم  للضريبة  اإخضاعها 

ولكل منهما تفسيره األقانوني يدعم به راأيه.

فرضية البحث:

للضريبة  ــيــة  ــراأســمــال األ ــاح  األإأربـــــ اإخـــضـــاع  ان 

يسهم في زيادة األحصيلة األضريبية علماً اإن هذا 

خضاع له مبرره األقانوني. الإإ

اأهمية البحث:

تتضح اأهمية البحث في اإيجاد تفسير قانوني 

يتوافق مع اأهمية هذا األموضوع وبما يضمن حقوق 

طرفي األمعادلة )األخزينة األعامة للدولة والمكلف 

اأهــداف  مع  يتناقض  ان لإ  األضريبة( على   بدفع 

األنظام األضريبي.

هيكلية البحث:

تطرق  مباحث،  ثــلاثــة  على  البحث  يحتوي 

النظرية  مــرتــكــزات  عـــرض  الـــى  الإأول  الــمــبــحــث 

األمتعلقة  المفاهيم  وكذلك  األراأسمالية  لــلاأربــاح 

األثاني فيعرض معالجات هذه  بها، اأما المبحث 

ــاح فــي قوانين ضــرائــب األــدخــل فــي األــعــراق  ــ األإأرب

وقوانين ضرائب لدول اأخرى، اأما المبحث األثالث 

فــلــه وجــهــة نــظــر ضــريــبــيــة تـــرى ضــــرورة اإخــضــاع 

األعراق وذلك تفسيراً  األإأربــاح للضرائب في  هذه 

 لنص قانوني صريح، واأســوةً بدول اأخــرى سارت 

بهذا األإأتجاه.

* * *
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المبحث الأأول

المرتكزات النظرية 

للاأرباح الراأسمالية

يتناول البحث مفهوم األإأرباح األراأسمالية ومدى 

األمفاهيم  للضريبة في ضوء عدد من  اإخضاعها 

األتداخل  وهذا  بينها،  فيما  واألمتداخلة  األمترابطة 

يوصلنا  الــمــتــعــددة  المفاهيم  هــذه  بين  واألــتــرابــط 

الى ماتعنيه مفاهيم مثل : راأس األمال, واألإأرباح, 

ــيــة والإأصـــــــول الــثــابــتــة فــضــلاً  ــراأســمــال والإأربـــــــاح ل

بهدف  الــعــلاقــة،  ذات  ــرى  الإأخــ األمفاهيم  عــن 

ــاس يمكننا مــن خــلالــه الــوصــول الــى   ايــجــاد اسـ

هدف البحث.

بــراأس  المقصود  المال:  راأس  مفهوم  اأولأً: 

المال هو كل مال مادي او معنوي يمكن تقديره 

بالنقود ويدر دخلاً اأو قابلاً لإن يدر دخلاً ويتملكه 

المادي  بالمال  ويقصد  معينة،  لحظة  في  الفرد 

الإأموال المنقولة والعقارات والإأراضي، اأما المال 

والــســنــدات. الإأســهــم  ملكية  حــق  فهو  المعنوي 

)عطية, بدون سنة طبع:٢8٩(.

المال  بـــاأن  الــقــول  ــى  ال الإآخـــر  البعض  ويتجه 

المعنوي  والــمــال  الــمــادي  الــمــال  عــلــى  يشتمل 

بالوقت  ولكن  الإنــتــاج  عن  والعاطل  منه  المنتج 

الفضاء  منتجاآ كالإراضي  قابل لإن يكون  نفسه 

اذا اأستغلت والحلي والتحف اذا بيعت واأستثمر 

بثمن بيعها. )الواسطي, ١٩٧3: ٢٠٤(.

ويـــذهـــب الــبــعــض بـــاأنـــه نــتــيــجــة عــمــل يجسد 

ــدام لإيـــجـــاد ثــــروة اأخـــــرى مـــن الــدخــل  ــخـ ــتـ الإأسـ

والإنتاج، فيجتمع راأس المال والعمل في تحقيق 

الإأنــتــاج، لــذا فــان لكل منهما حصة من الإيــراد 

األــمــتــحــقــق، ويــشــمــل مــفــهــوم راأس الــمــال الــمــال 

العيني والمال النقدي ويستلم راأس المال النقدي 

حصته من الإيراد المتحقق اإما على شكل حصة 

www. ,من الإأرباح اأو على شكل فوائد. )شفيع

.)iraker.dk

راأس  فيمثل  الضريبية  النظر  وجــهــة  مــن  واأمـــا 

المال مجموع الإأموال العقارية والمنقولة المادية 

يمتلكها  والــتــي  نــقــداآ  للتقويم  القابلة  والمعنوية 

لــحــظــة معينة ســــواء كــانــت ينتج  الــشــخــص فــي 

عن  عاطلة  كانت  اأو  اوعيني  نقدي  دخــل  عنها 

كل انتاج، وعليه فان راأس المال من وجهة النظر 

الضريبية يختلط بمفهوم الثروة على العكس من 

التعبير الإقتصادي لراأس المال الذي يقتصر على 

)بــركــات,  والــخــدمــات.  للسلع  المنتجة  الإأمــــوال 

.)١١5 :١٩83

وعليه فان الفرق بين المفهومين يتلخص في كون 

راأس المال من وجهة النظر الإقتصادية ينحصر في 

الإموال المنتجة للسلع والخدمات، اأما من وجهة 

النظر الضريبية فاأن راأس المال ينحصر في مجموع 

المال المادي والمعنوي المنتج منه وغير المنتج، 

وبذلك يمتزج بمفهوم الثروة التي تشمل مجموع 

السلع الإأقتصادية الموجودة في فترة زمنية معينة، 

وهي تشمل راأس المال مضافاً لها الثروات الطبيعية 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كفاء عبد الكريم شاكر 

فان  انتاجها، وبذلك  التي لإيشارك الإنسان في 

كل راأس مال هو ثــروة وعكس ذلك يعتبر خطاأ. 

.)www.iraker.dk)

ويقع على راأس المال احدى صور الضرائب 

تتصف  لكنها  لها،  وعـــاءاآ  منه  متخذة  المباشرة 

دخل  مــن  تسديدها  فيمكن  سعرها  بانخفاض 

تكون  لإن  عــمــلــيــاآ  تنتهي  انــهــا  اأي  الــمــال  راأس 

انــخــفــاض سعرها  وســبــب  الــدخــل،  على  ضريبة 

المال، لإأنها  راأس  تؤثر على  هو الخشية من ان 

لوكانت عالية السعر فانها سترغم المكلف على 

التصرف بجزء من راأس ماله للاأيفاء بها وهذا ما 

يؤدي بالمستقبل الى تفتيت راأس المال وبالتالي 

يقود الطاقة الإأنتاجية الى الإأنخفاض.

اأن  الــى  ــار  نستطيع ان نــوضــح فــي هــذا الإأطــ

اإرتفاع السعر بشكل غير معقول يمكن اأن ياأكل 

الإخر  الجانب  الــى  نظرنا  واذا  الضريبي،  الوعاء 

ضريبية  طــاقــة  الــمــال  راأس  ملكية  فــي  ان  نــجــد 

مستقلة عن تلك الطاقة التي تجلبها الإيرادات، 

فالمكلف الذي لديه ثروة يمكن ان ينفق مقداراً 

اكبر مما  انفاقه  مــقــدار  ان  مــن دخــلــه، اي  اكثر 

يعكسه دخله من راأس المال، وعلى العكس من 

ذلك فاأن المكلف الذي ليس لديه سوى عمله 

)عياد,  دخــلــه.  فــي  فقط  الإنفاقية  قــدرتــه  تقتصر 

.)٢63-٢6١٩٧٢: ٢

التي  الضرائب  من  المال  راأس  ضرائب  وتعد 

لها  لإيكون  والتي  ساكنة  متغيرات  على  تفرض 

بعد زمني لكنها تقاس في لحظة زمنية وتشير الى 

قيمة الإصول التي انشاأها الفرد، على النقيض من 

الضرائب على الدخل التي تفرض على متغيرات 

متحركة تمتلك بعداً زمنياً فمثلاً لإيكون لمفهوم 

الدخل معنى محدد مالم تتم الإشارة الى الفترة 

الزمنية التي تم امتلاكه خلالها، وعليه فان هناك 

المال  راأس  على  الضرائب  لفرض  اسباب  عــدة 

الدفع  على  الــقــدرة  مــبــداأ  على  جميعها   وتعتمد 

ومن اهمها:

تــعــديــل بــعــض مــعــوقــات ادارة  • تــســهــم فـــي 

ضرائب الدخل وبالخصوص فيما يتعلق بالإرباح 

على  تحتوي  لإأنــهــا  المتحققة،  غير  الراأسمالية 

للسنوات  الراأسمالية  والخسائر  الإأربــاح  مجموع 

السابقة كافة.

• تزداد ثروة الفرد كلما زادت قدرتة على الدفع.

ــازي,  ــروة. )حــــجــ ــ ــثـ ــ • يــخــفــض مــــن تـــمـــركـــز الـ

.)١5١٤٩:٢٠٠١-٠

اأنها تقع  الضرائب  اأهم خصائص هذه  ومن 

المنتجة  وغــيــر  المنتجة  ــوال  الإأمــ رؤوس  عــلــى 

ــلـــهـــذا تـــكـــون مــفــيــدة  كـــــالإأراضـــــي الـــفـــضـــاء فـ

الناس لإأستثمار  للاقتصاد باكمله، لإأنها تدفع 

بين  تميز  اأنــهــا  كما  الساكنة،  الإأمـــوال  رؤوس 

بالإضافة  العمل  دخل  وبين  المال  راأس  دخل 

تــكــون اكــثــر عــدالــة مــن الضريبة  انــهــا قــد  الــى 

المال  راأس  مباشرة لإن  الدخل  تقع على  التي 

من  التكليفية  المقدرة  على  الــدلإلــة  فــي  اأدق 

سنة  بدون  منهم.)عطيه,  البعض  براأي  الدخل 

طبع: ٢٩٠(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فرض الضريبة على الإأرباح الراأسمالية ومدى ما تحققه في زيادة الحصيلة الضريبية 

ثانيا - مفهوم الأأرباح:

زوايا  لإأختلاف  تبعاً  الربح يختلف  ان مفهوم 

فالمفهوم  العلوم،  مختلف  في  المختصين  نظر 

القانوني للربح يختلف بعض الشيء عن المفهوم 

عن  يختلف  اأيضا  بــدوره  والــذي  له  الإأقتصادي 

مفهومه المحاسبي، وفيما ياأتي نستعرض بايجاز 

وجهات النظر تلك.

مفهوم  ان  القانونية:  الوجهة  من  الإأربـــاح   -١

الإأربــاح قد تناولته مختلف القوانين وكان التركيز 

قانون  عرفها  فقد  الصافية،  الإأربــاح  مفهوم  على 

١٩٩٧عــلــى  لسنة   )٢٢( رقــم  العراقي  الشركات 

انها “زيادة الإأيــرادات على المصروفات الظاهرة 

المالية  للسنة  والــخــســائــر  ــاح  ــ الإأربـ فــي حــســاب 

والإأنــظــمــة  التشريعات  حسب  المنظم  للشركة 

المحاسبية المعتمدة من قبل ديوان الرقابة المالية 

والــمــصــادق عــلــيــه مــن قــبــل الــجــهــة الــتــي خولها 

القانون” )الإأنباري، بدون سنة طبع : 66(.

الــشــركــات الإأردنــــي حيث  قــانــون  تناولها  وقــد 

حدد الإأرباح الصافية بانها ))الفرق بين مجموع 

الإأيــرادات المتحققة في اي سنة مالية من جهة 

ومجموع المصروفات والإأستهلاك في تلك السنة 

مــن جــهــة اخـــرى لضريبتي الــدخــل والــخــدمــات 

ــزيــل الــمــخــصــص لــهــاتــيــن  ــن ــبــل ت الإأجــتــمــاعــيــة ق

قانون  مــن   ١8٩ الــمــادة  الضريبتين((.بموجب 

الشركات الإأردني رقم٢٢ لسنة ١٩٩٧. )الجريدة 

الرسمية, العدد٤٢٠٤ :٢٠38(.

اما قانون الشركات المصري فقد بقي في هذا 

الإطار العام فقد عرف الإرباح الصافية على انها 

باشرتها  التي  العمليات  عن  الناتجة  ــاح  الإأرب  ((

الــشــركــة وذلــــك بــعــد خــصــم جــمــيــع الــتــكــالــيــف 

الـــلازمـــة لتحقيق هـــذه الإربـــــاح وبــعــد حــســاب 

كافة الإأستهلاكات والمخصصات التي تقضي 

الإصول المحاسبية بحسابها قبل اجراء اي توزيع 

بــاأي صــورة من الصور. بموجب المادة ٤٠ من 

قانون الشركات المصري رقم ١5٧ لسنة ١٩8١. 

)الشواربي، ١٩٩١: ٢6٩(.

الإأربــاح  ان  يرى  التونسي  الشركات  قانون  اما 

المحاسبية  النتيجة  مــن  تتكون  للتوزيع  القابلة 

الصافية بعد اضافة النتائج المؤجلة من السنوات 

المادة  بموجب  تنزيلها.  او  السابقة  المحاسبية 

٢8٧ من قانون الشركات رقم ٩3 لسنة ٢٠٠٠.

ــلــة مـــن الــتــعــريــفــات  ــذه الإأمــث  ونــشــاهــد فـــي هـ

النتيجة  على  جميعا  تركز  انها  للارباح  القانونية 

الــمــحــاســبــيــة لــلــنــشــاط مــهــمــا كـــان مــصــدر هــذه 

الزيادة، سواء كانت ناتجة عن النشاط الإأصلي 

للمشروع او لم تكن ناتجة عنه.

المحاسبية:  الــنــظــر  وجــهــة  مــن  ــاح  ــ ــ الإأرب  -٢

تشكل الإأرباح من هذه الوجهة بانها الزيادة في 

سنة  الناتجة خلال  الإأقتصادية  الوحدة  ايــرادات 

انها  اي  السنة،  لتلك  نفقاتها  على  معينة  مالية 

بحيث  المكلف  دخـــل  مــصــادر  بجميع  تتعلق 

وبين  للضريبة  الخاضعة  الــدخــول  بين  لإتــفــرق 

الدخول التي لإ تخضع للضريبة. 

وقد حدد المحاسبين الربح في قائمة الدخل 
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ــرادات بمصاريف  ــ الإأيـ الــى مقابلة  تــهــدف  الــتــي 

ــرادات  الإأيـ بين  الفرق  قيمة  وان  عليها  الحصول 

الخسارة، وفي هذه  او  الربح  يمثل  والمصاريف 

بحسب  المحاسبي  الــربــح  تحديد  يتم  الــحــالــة 

مبادئ ومفاهيم المحاسبية المعروفة، على الرغم 

من ان هذه العملية تنقصها بعض الدقة بسبب 

الفشل الذي يصاحب عملية احتساب الإأندثار 

التاريخية  الكلفة  اأســاس  على  يتم  احتسابه  لإأن 

ويـــولـــد ذلــــك مــشــكــلــة لـــــــلادارة عــنــد اســتــبــدال 

على  يتم  المخزون  تقييم  وكذلك  الموجودات، 

تاريخية وحالية  اقيام  تشمل  التي  الكلفة  اســاس 

يؤدي الى نقل المخزون بالكلفة ويحصل بذلك 

سابقة. اخــرى  سنة  حساب  على  سنة  استفادة 

)ادم, ٢٠٠٧: 6-٢٢(.

3- الإربــــاح مــن وجــهــة الــنــظــر الإقــتــصــاديــة : 

يمثل مفهوم الربح عند المحاسبين هو الفرق بين 

الكلية،  مصاريفه  وبين  للمشروع  الكلي  ــراد  الإأي

اأبعد  الــى  ينصرف  فانه  الإأقتصادي  األمفهوم  امــا 

من ذلك لإنه يدرك ان المصاريف الكلية تمثل 

المال،  وراأس  والإأرض  للعمل  الكلية  التكاليف 

وتمثل هذه المصاريف جميع السلع والخدمات 

المستهلكة سواء اشتملت على مصاريف نقدية 

فعلية اأم لإ وسواء ظهرت في حسابات المشروع 

او لم تظهر في حساباته، وهذا الإمر يتعلق بمدى 

جودة الإأرباح التي تعين الشركة او المنشاأة على 

المستمرة  التشغيلية  نشاطاتها  من  اأربـــاح  توليد 

وعدم الإأعتماد على الإأرباح العرضية التي تخرج 

السياسة  ان  كما  للشركة  الإأساسي  النشاط  عن 

ايضاأ  الإأربــاح  تؤثر في جــودة  المتبعة  المحاسبية 

فالشركة التي تْعيد تقيييم اصولها بشكل مستمر 

التكلفة  طريقة  تتبع  الــتــي  الــشــركــة  عــن  تختلف 

اأشرنا  كما  الإأصــول  تلك  تسجيل  في  التاريخية 

الى ذلك سابقاً .

ــى نتيجة اأســاســيــة  وخــلاصــة ذلـــك يــقــودنــا الـ

النظر  وجهات  اختلاف  من  الرغم  وعلى  مهمة- 

ــاح هي الهدف  هذه - والتي تتمثل في ان الإأرب

اأداة لقياس  الإأســاس لإأي نشاط اقتصادي وهي 

مدى نجاح الإأدارة في تحقيق اأهداف المشروع 

العرض  قــوى  فيه  تتفاعل  الـــذي  (الــمــحــور  وهــي 

الرئيسي  المحفز  هــو  األــربــح  توقع  )واأن  والطلب 

للاأستثمار، وهو ما يحصل عليه المستثمر مقابل 

تحمله مخاطر الإأنتاج، فالمستثمر ينتج للسوق 

ــاأذا صــدقــت هــذه  ــ بــنــاء عــلــى تــنــبــؤاتــه فــي ذلـــك ف

تصدق  لم  واذا  ربــحــاً،  النتيجة  كانت  التنبؤات 

فعليه ان يتحمل الخسارة، فالربح يمثل األمردود 

الذي يحصل عليه مقابل تحمله لهذه المخاطر 

وهو المحرك للنشاط الإأنتاجي والحافز له.

يمثل  الضريبية:  النظر  وجهة  مــن  األــربــح   -4

المعينة  للمدة  )الــخــســارة(  الــربــح  الــربــح صافي 

حسب القواعد التي تضعها السلطات الضريبية 

المستحقة  الـــدخـــل  ضـــرائـــب  تــحــديــد  ويـــكـــون 

ــربــح( على  فــي ضــوء ذلــك، اأي انــه يتحدد )األ

وفق  وليس  الدخل  قانون ضريبة  اأحكام  حسب 

الــصــدد  هـــذا  فــي  ونــشــيــر  المحاسبية.  الــمــبــادئ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فرض الضريبة على الإأرباح الراأسمالية ومدى ما تحققه في زيادة الحصيلة الضريبية 

تعني  المحاسبية  الناحية  من  الخسارة  ان  الــى 

الـــزيـــادة فـــي نــفــقــات الـــوحـــدة الإقــتــصــاديــة عن 

اإيراداتها المتحققة خلال الفترة المالية، اأي اأنها 

بحيث  المكلف  دخــل  مــصــادر  بجميع   ترتبط 

لإ تفرق بين الدخول الخاضعة للضريبة والدخول 

الضريبة  الناحية  الخسارة من  اأما  األمعفية منها، 

فيكون اأهتمامها على األدخل الخاضع للضريبة، 

فيكون  الضريبة  مــن  فيقع  المعفي  الــدخــل  اأمـــا 

األمثال  سبيل  فعلى  الإهتمام،  هذا  اطــار  خــارج 

يزاول نشاطاً زراعياً ونتج عن  المكلف  اإذا كان 

اأصلاً  معفى  النشاط  وهذا  النشاط خسارة  هذا 

الخسارة  هــذه  تنزيل  يتم  فــلا  الــقــانــون  بموجب 

ــاً مثل   مـــن مـــصـــدر اآخــــر حــقــق لــلــمــكــلــف ربـــحـ

األتجاري. األنشاط 

ويعتبر األربح من وجهة النظر الضريبية مختلفاً 

األربح المحاسبي وذلك بسبب رفض بعض  عن 

والتي  الضريبية،  األقوانين  لإتقرها  التي  النفقات 

بعد  لينتج  المحاسبي  الــربــح  الــى  اإضــافــتــهــا  تتم 

لــلــضــريــبــة، اي ان هناك  الــخــاضــع  ــربــح  ال ذلـــك 

الربح  على  اجــراؤهــا  يتم  التي  التعديلات  بعض 

بعض  اإستبعاد  او  اإضــافــة  خــلال  من  المحاسبي 

البنود والبنود التي تضاف هي بنود لم تذكر في 

قانون  يعتبرها  بينما  والخسائر  الإأربـــاح  حساب 

ضريبة الدخل ايــراداً، اأما التي تسُتبعد فهي بنود 

اإدراجها في حساب الإأربــاح والخسائر لكن  تم 

قانون ضريبة الدخل لإيخضعها للضريبة ويعتبرها 

خارج هذا الإأطار .

ــاه  ــ ــي اأدنـ ــدرج فـ ــ ــك نـ ــ ــل تــوضــيــح ذل ــ ــن اأجـ ومــ

الخطوات التي تتبع للوصول الى الدخل الضريبي 

المستخرج  المحاسبي  الربح  تعديل  خلال  من 

من حساب الإأرباح والخسائر.

• صافي الربح المحاسبي

يضاف اإليه

• اإيرادات معترف بها ضريبياً وغير معترف بها 

محاسبياً

• مصروفات معترف بها محاسبياً غير معترف 

بها ضريبياً

يطرح منه

• اإيرادات معترف بها ضريبياً وغير معترف بها 

محاسبياً

معترف  غير  ضريبياً  بها  معترف  مصروفات   •

بها محاسبياً

)الججاوي واخرون, ٢٠١3: ١36(.

5 - نظريات تحديد الربح: 

توجد نظريتان لتحديد الربح. )شيحة, ١٩88: 

.)١3١٢٩-٠

الصافي  بالربح  ويقصد  الأأولــى:  النظرية 

ـــائـــض ايــــــرادات  ــو ف ــذه الـــنـــظـــريـــة هــ ــ حـــســـب هـ

التكاليف مع مراعاة تطبيق  تنزيل  بعد  المنشاأة 

مبداأ  المتعارف عليها مثل  المحاسبية  المبادئ 

ومبداأ  يراد  الإإ تحقق  ومبداأ  المشروع  استمرارية 

لمبداأ  وفــقــاآ  الإأصـــول  وتقييم  والــحــذر  الحيطة 

حساب  بــنــظــريــة  وتــســمــى  الــتــاريــخــيــة,  التكلفة 

الإأستغلال.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كفاء عبد الكريم شاكر 

بالربح حسب هذه  ويقصد  األثانية:  النظرية 

النظرية هو الفائض الذي يتبقى لصاحب المنشاأة 

اإعــداد الميزانية،  لو فرض انه صفى مشروعه يوم 

وهذا يتضمن اأن يكون نطاق الإأرباح اأوسع واأكثر 

الــذي قد  النقص  او  الــزيــادة  اذ يشمل  شــمــولإً، 

يطراأعلى قيمة الإأصــول وعناصر راأس المال عند 

وضع الميزانية فالإأرباح التي تكون وعاء الضريبة 

تغطية  اأســاس  على  النظرية  تتحدد حسب هذه 

وهمية سنوية للمنشاأة، ويعاب على هذه النظرية 

اأربـــاح لم  انــهــا تـــؤدي الــى ســريــان الضريبة على 

تتحقق بعد وتسمى بنظرية الميزانية .

6- شروط تحقق الأأرباح واأنواعها: )محمود, 

.)3٢٠٠٢: ٢٢-٢

الربح  يتحقق  ولكي  الأرباح:  شروط تحقق 

لإبد من توافر اأركان عدة اهمها : 

اأ- يجب ان يكون األربح حقيقي ويشتمل زيادة 

في صافي األموجودات بغض النظر عما اإذا كان 

نشاطها  الشركة  ممارسة  مــن  ناشئاً  عــاديــاً  ربــحــاً 

الإأعتيادي او كان ناتجاً عرضياً بسبب التصرف 

نتاج.  بالموجودات الثابتة المخصصة للاإ

ب- يجب اأن يكون الربح متحقق اأو مستحق 

بشكل مؤكد دون اأشتراط القبض فيه )مؤجلاً(.

اأنواع الأأرباح:

تنزيل  بعد  ينتج  والـــذي   : الــصــافــي  األــربــح  اأ- 

توجبها  التي  ستقطاعات  والإإ التكاليف  جميع 

القوانين مثل قانون ضريبة الدخل وقانون التقاعد 

وغيرها, اأو الر بح الحقيقي سواء كان ربحاً اجمالياً 

بالزيادة الحاصلة في اقيام اأصول الشركة  متمثلاً 

هذه  مصدر  كــان  مهما  الخصومات  تنزيل  بعد 

الزيادة سواء كانت نتيجة النشاط العادي اأو غير 

العادي للشركة.

ب- األربح الوهمي : وهو الربح الذي لإيؤدي 

ــي اصـــــول الـــشـــركـــة على  ــى زيــــــادة حــقــيــقــيــة فـ الــ

المال  راأس  مــن  استقطاع  هــو  اإنــمــا  و  خصومها 

او مــن الإأحــتــيــاطــي الــقــانــونــي، وقـــد ينتج الــربــح 

الــوهــمــي مـــن تــقــديــم مــيــزانــيــة غــيــر صــحــيــحــة اأو 

يتم  عندما  او  باأقل من حقيقتها  الخصوم  اإظهار 

استقطاعه من الإأحتياطي القانوني للشركة، وقد 

لإنه  الوهمي  الربح  توزيع  القوانين  بعض  منعت 

المالي  المركز  عن حقيقة  اإنطباعاً صورياً  يعطي 

للشركة او يعد استقطاعاً من راأس المال.

ثالثا- مفهوم األأأرباح الراأسمالية ومصادرها

1- مفهوم الأأرباح الراأسمالية: تتباين الإأرباح 

بحسب طبيعتها فهناك ارباح عادية تنتج من مزاولة 

الشركة نشاطها الإأعتيادي الذي وجدت من اجله 

الشركة استناداً على ماتملكه من اأصول راأسمالية 

تم استخدامها لتحقيق الربح الإأعتيادي لها. ولكن 

بصورة  اخـــرى  ــاح  ــ اأرب للشركة  يتحقق  ان  يمكن 

بــاأي طريقة  اإستثنائية نتيجة بيع هذه او تصفيتها 

اخرى وذلك خارج نطاق النشاط الإأساسي وهو 

ما يعرف بالإأرباح الراأسمالية، وهي التي تنشئ من 

التصرف بالموجودات الثابتة بالبيع او غير ذلك، 

اأي الإأموال الناتجة من التصرف بملكية الإأصول 

نتاج السلع والخدمات ومن  التي تم تخصيصها لإإ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فرض الضريبة على الإأرباح الراأسمالية ومدى ما تحققه في زيادة الحصيلة الضريبية 

ثم اعتبارها ربح متحقق من ممارسة عملية عارضة 

تتعلق بالتصرف باأصل ثابت من الإصول والذي 

يعد بطبيعته وسيلة لممارسة النشاط الإأقتصادي. 

)العمري, ٢٠٠8: 356(.

وتختلف هذه الإأرباح عن الإأرباح التي تنشئ 

النشاط  عملية  في  نفسه  الإأصــل  اإستخدام  من 

الراأسمالي  الربح  صافي  فاأن  وعليه  الإقتصادي، 

تنزيل  بعد  الراأسمالية  الإأربــاح  الفائض من  يمثل 

التكاليف الراأسمالية .وبما ان الإأرباح الراأسمالية 

بــذات  التصرف  مــن  الناشئة  ــاح  ــ الإأرب تلك  هــي 

فاأن  ذلــك  غير  او  بالبيع  الراأسمالية  الــمــوجــودات 

الإأعتيادي  الربح  من  يختلف  منها  الناتج  الربح 

فاألإول  الإأقتصادي  النشاط  ممارسة  من  المتولد 

لإ يبحث عنه المشروع وانما يحصل على شكل 

عملية عارضة وبشكل استثنائي اإما الثاني فيعتبر 

ــاس الــــذي يــســعــى الــيــه الــمــشــروع  ــ ــهــدف الإأسـ ال

الإأقتصادي.)عجينة, ١٩65: ١8١-١8٢(. وقبل 

نتعرف  الراأسمالية  الإأربــاح  الى مصادر  ننتقل  ان 

على الموجودات الثابتة وانواعها بشكل مختصر 

التي  الموجودات  تلك  هي  الثابتة  فالموجودات 

منافعه  ويستمد  الإأقــتــصــادي  المشروع  يشتريها 

مــنــهــا مـــن خــــلال عــمــلــيــات تــشــغــيــلــهــا لــفــتــرات 

محاسبية مقررة وتقسم الى :

األــمــوجــودات الــثــابــتــة الــمــاديــة: وهـــي كافة  اأ- 

ــودات الــعــيــنــيــة مــثــل الــمــكــائــن والإلإت  ــوجـ ــمـ الـ

ــزة والــمــبــانــي وغــيــرهــا ذات  ــهــ والـــمـــعـــدات والإأجــ

وقدرتها  قيمتها  اما  والمستمر  الدائم  الإستخدام 

العملية فلا تبقى على ما هي عليه طوال عمرها 

الإأنتاجي فهي تتضائل تدريجياً مع الوقت بسبب 

الإأستعمال والإأستخدام وكذلك يمكن ان تنتفي 

التطور  بسبب  الإأقتصادية  الناحية  من  حاجتها 

تــطــويــر الإت جــديــدة  ــراع او  ــتـ الــعــلــمــي فـــي اخـ

تكون اكثر كفاءة تحل محلها قبل انتهاء عمرها 

الوظيفي وفي كلا الحالتين الإأستهلاك الوظيفي 

او الإأستهلاك الإأقتصادي يجب على اأصحاب 

المشروع ان يضعوا في حسبانهم هذا الإأستهلاك 

من خلال تخصيص مبالغ نقدية سنوية لمواجهة 

هـــذا الإأســتــهــلاك بــنــوعــيــه, تــخــصــم مــن الإأربــــاح 

الإأجمالية لإجراء عملية التجديد والإحلال لتلك 

الإأجهزة والإلإت.

الــمــاديــة: وهي  غير  الثابتة  األــمــوجــودات   - ب 

او  الــوقــت  بمضي  تستهلك  ان  يمكن  لإ  الــتــي 

الإأستعمال مثل شهرة المحل او العلامة التجارية 

)شيحة, ١٩88: ١55-١6٤(.

2- مصادر األأأرباح الراأسمالية: تعتبر الإأرباح 

الراأسمالية احد مصادر الدخل وتنتج من خلال 

عمليتين هما:

اإنتاج  اأ - بيع الإأصــول الثابتة: ان اأهم وسائل 

ــمــوجــودات الــثــابــتــة ولــذلــك لإيتم  الــدخــل هــي ال

ويتحقق  الإأستثناء،  الإ على سبيل  بها  التصرف 

البيع  عند  قيمتها  تكون  عندما  الراأسمالي  الربح 

اكثر من قيمتها الدفترية بعد اإستبعاد الإندثار،اما 

الخسارة الراأسمالية فتتحقق عندما تكون قيمتها 

الدفترية بعد استبعاد األإندثار اكثر من قيمة بيعها. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كفاء عبد الكريم شاكر 

ب- اإعادة تقييم الإأصول الثابتة: ان الإأساس 

هو ان لإيقوم المكلف باأعادة تقييم الإأصول التي 

تكلفتها  بثمن  دفاتره  في  يسجلها  لإأنه  يمتلكها 

ويقوم باستبعاد الإندثار لتلك الإأصول في نهاية 

كل سنة مالية ولكن احياناً قد تقوم الشركة باأعادة 

تقييم اصولها لظروف مختلفة منها: 

كبير  بشكل  الإأصــــول  هـــذه  قيمة  ــادة  ــ زي  -  ١

الموقف  لدعم  الزيادة  الشركة من هذه  وتستفيد 

المالي للشركة.

كبيراً  ــول هــبــوطــاً  - هــبــوط قيمة هــذه الإأصــ  ٢

فتعمد الشركة الى اإظهارها بالقيمة الحقيقية لها 

حتى تمثل بياناتها المالية المركز المالي الحقيقي 

للشركة .

الــقــانــونــي مــن خلال  الــشــركــة  تغير مظهر   -  3

اأنفصال او انضمام شريك او الإأندماج مع شركة 

اخرى, ولإأجل تحديد حصة الشريك المنفصل 

او المنضم للشركة. )الزبيدي, ٢٠٠8: 36٠(.

* * *

المبحث الثاني

موقف خضوع الأأرباح الراأسمالية 

في قوانين ضريبة الدخل في العراق 

وقوانين ضريبية اأخرى 

لبعض الدول بصورة مختصرة

ونخلص لما سبق باأن الإأرباح الراأسمالية هي 

بــذات  التصرف  مــن  تتاأتى  الــتــي  الإربـــاح  تلك 

ــر ذلـــك، وان  الــمــوجــودات الــثــابــتــة بــالــبــيــع اوغــي

هو  العادي  والربح  الراأسمالي  الربح  بين  الفرق 

وهو  استثناءاآ  ينتج  الــذي  الربح  يمثل  الإأول  ان 

الإأقتصادية  الوحدة  قبل  من  بحث  محل  ليس 

يتحقق  لإ  او  بعينها  مناسبة  في  يتحقق  قد  بل 

والإأنتظام  التكرار  صفتي  الى  يفتقد  انه  بمعنى 

ــا الــفــرق الــثــانــي هــو الإأســـاس الـــذي اقيمت  .اأمـ

يمثل  الــذي  وهو  الإأقتصادية  الوحدة  اجله  من 

ــدافــع  ــذي تــســعــى لــتــحــقــيــقــه وهـــو ال ــ الـــهـــدف ال

الإأقتصادي.  للنشاط  المحرك 

لقد صدر اأول قانون في ضريبة الدخل العراقي 

هو القانون رقم 5٢ لسنة١٩٢٧ والذي لم يتعرض 

فيه الى موضوع الإأرباح الراأسمالية، اما في قانون 

ضريبة الدخل رقم 85 لسنة ١٩56حيث نصت 

المذكور  القانون  الثانية من  المادة  الفقرة ٤ من 

وفــي مــعــرض بيانها الــى اخــضــاع هــذه الإأربـــاح 

كما  الــدخــل,  الــى ضريبة  الراأسمالية(  ــــاح  )الإأرب

هو نصه : )الربح الناجم من التصرف في ذات 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فرض الضريبة على الإأرباح الراأسمالية ومدى ما تحققه في زيادة الحصيلة الضريبية 

الإمــــوال الــمــعــدة لإنــتــاج الــدخــل اأو فــي منافعها 

السينما  ودور  والــمــخــازن  والمصانع  كالمعامل 

بمقدار  الغرض  لهذا  الدخل  ويحدد  والملاهي 

الزيادة بين كلفة الإموال والمنشاآت التي اأنفقها 

قيمتها  او  ثمنها  وبين  عليها  للحصول  المكلف 

عند نقل ملكيتها او منافعها وتحويلها اإلى جهة 

اخرى )بموجب المادة الثانية لفقرة ٤ من قانون 

ضريبة الدخل رقم 85 لسنة ١٩56(.

اأما عندما صدر قانون ضريبة الدخل رقم ٩5 

لسنة ١٩5٩ وحل محل القانون السابق تم الغاء 

الــتــي تخص  األــفــقــرة رقــم )٤( مــن الــمــادة الثانية 

مصادر الدخل الخاضعة للضريبة، وقد نتج عن 

على  حــرصــت  المالية  السلطة  ان  ــغــاء  الإل هــذا 

استبعاد الإأرباح الراأسمالية من اخضاعها للضريبة 

مستندة في ذلك الى ما قام به المشرع في قانون 

ضريبة الدخل رقم ٩5 لسنة١٩5٩ واعتبرته قرينة 

قاطعة على عدم رغبة المشرع في اخضاع الإأرباح 

-١8١  :١٩65 )عجينة,  للضريبة.  الــراأســمــالــيــة 

الراأسمالية  الإأربــاح  المشرع  ١8٢(. ولما استبعد 

بالقرينة من الضريبة فانه بالتبعية يستبعد الخسائر 

الراأسمالية من تنزيلها من الإيرادات وقد صادقت 

لجنة التدقيق الإأولــى في قرارها المرقم ١5 لسنة 

١٩8١ على هذا الإأمر كالتالي : )وجد ان المادة 

لسنة  رقــم ٩5  الــدخــل  قــانــون ضريبة  مــن  الثانية 

تفرض  الــذي  مصادرالدخل  عــددت  قــد   ١٩5٩

ــــاح  الإأرب يــكــن مــن ضمنها  ولـــم  الــضــريــبــة  عليها 

لإتعتبر  الراأسمالية  الخسارة  فان  وعليه  الراأسمالية 

مــن الخسائر الــتــي تــنــزل مــن دخــل الــشــركــة عند 

صدور  وعند   .)٢١5  :٢٠١١ التقدير)الجنابي, 

قــانــون ضــريــبــة الــدخــل رقـــم ١١3 لــســنــة ١٩8٢ 

والذي حل محل القانون السابق لم يتعرض الى 

موضوع الإأرباح الراأسمالية.

  يمكننا ان نقول في هذا الإأطــار اأن المشرع 

ــعـــراقـــي قـــد خـــالـــف مـــاذهـــبـــت الــيــه  ــبــي الـ الــضــري

التشريعات الضريبية الحديثة. ولناأخذ امثلة على 

ذلك : 

١- السودان : هناك قانون خاص ينظم خضوع 

هذه الإأرباح هو (قانون ضريبة الإأرباح الراأسمالية 

(كل  على  الضريبة  فــرض  الـــذي   )١٩86 لسنة 

ربح فعلي اأوحكمي يكون ناتج عن اي تصرف 

من التصرفات الناقلة لملكية الإأصل الراأسمالي، 

فـــاأذا كانت  اكــثــر،  او  لــمــدة سنة  تملكه  تــم  اذا 

فيعتبر ذلــك  الــفــتــرة  تــلــك  مــن  اقـــل  التملك  مـــدة 

الإأعــمــال  اربـــاح  لضريبة  يخضع  تــجــاريــاً  عــمــلاً 

التجارية...(.)بموجب المادة 5 من قانون ضريبة 

الإأرباح الراأسمالية في السودان(.

الإأربـــاح  المصري  المشرع  اعتبر   : مصر   -٢

ــاء الضريبة  الــراأســمــالــيــة اأحـــد عــنــاصــر تــكــويــن وعـ

الموحدة على الدخل اذ اخضعها من خلال هذا 

النص( تسري الضريبة على الإأرباح الناتجة من 

بيع اي اأصل من الإأصول الراأسمالية للشركة(..

ــمــشــرع الــســوري   3- ســـوريـــا : لــقــد ذهــــب ال

بنفس اتجاه المشرع المصري )الزبيدي, ٢٠٠8: 

.)363-36١
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كفاء عبد الكريم شاكر 

ــــي  الإأردن الــمــشــرع  اخــضــع  لــقــد   : الإأردن   -٤

المشمولة  ــول  الإأصـ بيع  مــن  المتحققة  الإأربـــاح 

طريق  بغير  ملكيتها  اونــقــل  الإأســتــهــلاك  باحكام 

الإرث.)نور واخرون, ٢٠٠3: 56(.

لقد  الإأمــريــكــيــة :  الــمــتــحــدة  ــات  ــولإيــ األــ  -5

الراأسمالية الى ضريبة الدخل  اخضعت الإأربــاح 

الراأسمالية  الوقت يتم خصم الخسائر  وفي نفس 

ولكن يشترط في ذلك تحقق هذه الإأرباح فعلاً 

عن طريق البيع او غيره.

6- انكلترا : ان القاعدة العامة هي ان الإأرباح 

الإأربــاح  تدخل ضمن  الإأصـــول  بيع  الناشئة من 

العرضية التي لإ تخضع للضريبة، ولكن اذا بيعت 

الإأصول بثمن اكثر من قيمتها الدفترية فان المبلغ 

للضريبة. خاضعاً  يصبح  القيمة  هذه  عن  الزائد 

)عجينة, ١٩65: ١85-١86(.

* * *

المبحث الثالث

اإمكانية اإخضاع الأأرباح الراأسمالية

 للضريبة من وجهة نظر ضريبية

الإأربــــــاح  بــــان  الإأول  الــمــبــحــث  فـــي  ذكـــرنـــا 

الراأسمالية تمثل اأرباح ناشئة عن التصرف بذات 

فاأنها  وعليه  بغيره,  او  بالبيع  الثابتة  الــمــوجــودات 

اأرباح غير دورية وغير منتظمة وانها تحدث على 

سبيل الإستثناء وهي ليست محل بحث من قبل 

الإأربــاح الإعتيادية  العكس من  المستثمر، على 

فهناك  الإأساسي.  الدافع  للمستثمر  تشكل  التي 

من يرى ضرورة اخضاعها وله مبرراته, وهناك من 

يرى ان الخضوع قد يقود الى تشوه في القرارات 

الراأي  الإأستثمارية وله مبرراته، ويحتج اصحاب 

)الدجيلي,  اأهــمــهــا:  الــمــبــررات  مــن  بعدد  الإأول 

.)١٩: ٩٤-٩٩88

الــدوريــة  ــاح  ــ الإأرب على  الضريبة  فــرض  اأن   -١

والملائمة  العدالة  قاعدة  مع  تتفق  الدورية  وغير 

وليس من العدالة فرض الضريبة على مزاولة العمل 

الإول  ان  لمجرد  عــرضــي  ولإتــفــرض على دخــل 

منتظم ونتيجة جهد مبذول والثاني عرضي على 

سبيل الإأستثناء.

بــحــيــث يشمل  ــل  الـــدخـ مــفــهــوم  ــاع  ــسـ اتـ  -٢

الراأسمالية مع الإأرباح الإأعتيادية، ذلك  الإأرباح 

لإأن الإأســـــاس فــي فـــرض الــضــريــبــة هــو الــمــقــدرة 

المقدرة سواء  هــذه  في  زيــادة  اي  وان  التكليفية 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فرض الضريبة على الإأرباح الراأسمالية ومدى ما تحققه في زيادة الحصيلة الضريبية 

كانت من مصادر دورية او عرضية يستلزم ضرورة 

تحمل عبء الضريبة عليها.

للضريبة  الراأسمالية  الإأربـــاح  اخــضــاع  ان   -3

تعتبر مبرر لتصحيح اأخطاء الماضي لإن الإأرباح 

الراأسمالية في الإغلب تكون نتيجة المغالإة في 

اقساط الإأندثار.

٤- ان معنى الربح ينطبق على مفهوم الإأرباح 

في  فائض  كــل  تشمل  ان  يجب  مثلما  الــدوريــة 

موجودات الشركة.

ــاح  ــ الإأرب عــلــى جميع  الــضــريــبــة  فـــرض  ان   -5

الدورية وغير الدورية يؤدي الى التقليل من فرص 

عند  البعض  بها  يقوم  قد  التي  الضريبي  التهرب 

ثم  ثابتة  مــوجــودات  الــى  دخولهم  اغلب  تحويل 

بيعها وتحقيق الإأرباح من ذلك البيع.

اأما مبررات اللذين يدعون الى عدم اخضاعها 

:١٩88 )الــدجــيــلــي,   : كــالإتــي  فــهــي   للضريبة 

.)٩-٩٧6

١- اإن الضرائب بحسب المفهوم الحديث لها 

هو فرضهاعلى اإيراد دوري متجدد غير منتهي. 

اربــاحــاآ  الــزيــادة  مــن  المتحقق  اعتبار  ٢- عــدم 

ــاح وهــمــيــة ظــهــرت نتيجة  راأســمــالــيــة بــل هــي اأربــ

ــه فـــاأن  ــي انـــخـــفـــاض الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة لــلــنــقــود وعــل

اأربــاحــاآ وانــمــا هــو جــزء مــن راأس  المتحقق ليس 

 المال وان فرض الضريبة عليه يعد مصادرة لراأس 

المال المستثمر.

للضريبة  الراأسمالية  ــاح  الإأربـ اخضاع  اإن   -3

يعني هروب رؤوس الإأموال الإأجنبية التي تبحث 

عن اأكبر ربح ممكن.

ارباحاآ راأسمالية  التي تحقق  اإن المشاريع   -٤

فاأنها تحقق خسائر راأسمالية في نفس الوقت.

5- اإن الإأرباح الراأسمالية ليست متعلقة بنشاط 

المشروع في سنة سابقة بل هي ثمرة سنين عديدة 

ولذلك فاأن اخضاعها في سنة معينة يعتبر نسفاً 

لمبداأ سنوية الضريبة.

مــبــررات كلا  فــي  المنطق  وبالرغم مــن وجــود 

الراأييين الإ انه من الضروري التمييز بين الإأرباح 

مثل  مختلفة  عوامل  بسبب  تتكون  التي  الوهمية 

التضخم النقدي اأو اإعادة تقييم الموجودات الثابتة 

والتي لإتؤدي الى تغيير حقيقي وفعلي في األمركز 

عدم  المنطق  من  ليس  حيث  للمشروع  المالي 

اخضاع هذه الإأرباح للضريبة وبين الإأرباح التي 

الفعلية لإأصــول المشروع  القيمة  تنتج عن زيــادة 

والتي لإبد ان تخضع للضريبة عند تحققها سواء 

مع  وانفصلت  تحققت  قد  لإأنها  بغيره  او  بالبيع 

راأس المال بشكل واقعي.

يــتــم محاسبة  مــثــلــمــا  انـــه  ــقــول  ن ويــمــكــنــنــا ان 

المكلف عن الإأرباح التي حققها خلال السنة، 

فيمكن محاسبته عن الإأرباح التي يحصل عليها 

الثابت كذلك لإنــه كان  المال  ــراأس  ل بيعه  عند 

تملكه خــلال سنوات عمله.  تكاليف  قد ســدد 

ان الإأرباح الراأسمالية قد يكون لها دوراً بارزاً في 

خلق الثروات الكبيرة لدى فئة قليلة من الإأفراد، 

سيزيد  عليها  الضريبة  ســريــان  عــدم  فــان  لــذلــك 

والدخول،  الثروات  توزيع  التفاوت في  من حدة 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كفاء عبد الكريم شاكر 

ايــرادات قد تكون  الخزينة من  وكذلك قد يحرم 

ــاح  ــ مــؤثــرة، كــمــا ان ســريــان الــضــريــبــة عــلــى الإأرب

العادية دون الإأرباح الراأسمالية قد يؤدي الى زيادة 

المضاربات والمتاجرة برؤوس الإأموال دون توسع 

فــي حــجــم الإنـــتـــاج الــفــعــلــي.)عــجــيــنــة, ١٩65: 

.)6٧3-6٧٢

ــبــاحــث يـــدعـــوا الـــى فــرض  ولــمــا تــقــدم فــــانّ ال

الضريبة على الإأرباح الراأسمالية لإأنها قد تسهم 

والإأقتصادية  المالية  الضريبة  اهداف  في تحقيق 

فان  بالعراق  الإمــر  تعلق  وبمقدار  والإأجتماعية. 

التعامل  كيفية  صريح  بشكل  يبين  لــم  المشرع 

ــاح ولــكــن الــفــقــرة 6 مــن الــمــادة  ــ ــ ــذه الإأرب مــع هـ

لسنة  رقــم ١١3  الدخل  قانون ضريبة  من  الثانية 

١٩8٢ الــمــعــدل تــنــص بــفــرض الــضــريــبــة عــلــى (

وغير خاضع  بقانون  معفى  غير  اأخــر  كل مصدر 

المادة  الفقرة ١١ من  لإأية ضريبة). وكذلك في 

الــثــامــنــة مــن الــقــانــون اعـــلاه نــصــت عــلــى طـــرح (

اقساط اطفاء الموجودات غير المادية بحدود ما 

انفقه المكلف على تملكها وفق مايحدده نظام 

الإندثار(على الموجودات. ويتبين من هذه الفقرة 

باأن المشرع الضريبي العراقي قد وافق على تنزيل 

المحل  كشهرة  المادية  غير  الثابتة  الموجودات 

من  التجارية  والعلامات  الإأختراع  بــراءة  وحقوق 

عن  تختلف  طبيعتها  لإأن  الإجــمــالــي،  الــدخــل 

تتناقص تلك  والــتــي  ــرى  الإأخـ الــمــوجــودات  باقي 

يبرر  الــذي  الإأمــر  الزمن  قيمتها عبر  الــمــوجــودات 

ان شهرة  فــي حين  الــمــوجــودات  تلك  اإستهلاك 

المحل لإتتناقص قيمتها وهذا هو السبب الذي 

يــحــمــل الـــدوائـــر الــضــريــبــيــة عــلــى عـــدم الــســمــاح 

اإمكانية  يــرى  البعض  ان  حين  ,فــي  باستهلاكها 

اذا  الإستهلاك  نظام  الى  المحل  اخضاع شهرة 

الحال  وكذلك  معين,  بثمن  اشتريت  قد  كانت 

مع العلامات التجارية اذا اقتضت صرف بعض 

تنزل  الــنــفــقــات  هـــذه  فـــان  ,لتسجيلها  الــنــفــقــات 

مــن الــدخــل ,امــا بـــراءة الإخــتــراع فليس هناك ما 

اإخضاعها الى نظام الإندثار مــادام ان  يمنع من 

اشتريت  قد  وانها  معلومة  بمدة  مقيد  استعمالها 

ودفــــع ثمنها ويــقــســم ثــمــن الــتــكــلــفــة عــلــى عــدد 

السنين التي يستمر ف يها مفعول براءة الإختراع 

.ونصت المادة ١6 من نفس القانون على اعتبار 

ماينتج عن تصفية الشركة او حلها بحكم توزيع 

الإأرباح، فكل مبلغ يحصل عليه المساهم بزيادة 

المدفوعة تسري عليه  الإأصلية  اأسهمه  قيمة  عن 

الــتــي سبق ودفــع  الإأحــتــيــاطــيــات  مــاعــدا  الضريبة 

عنها الضريبة )الزبيدي, ٢٠٠8: 35٩(.

الناجمة من  الإأربــاح  وبناءً على ذلك تصبح 

ــول الــثــابــتــة بــســبــب زيــــادة ثــمــن بيعها  ــ بــيــع الإأصـ

باعتبارها من  للضريبة  ثمن شراءها خاضعة  عن 

روافد الدخل الفردي وتتحقق لكل مكلف سواء 

او غير ذلك ويجب على  او صناعياً  تاجراً  كان 

صاحب راأس المال دفع الضرائب التي عليه عند 

بيعها لإنه استفاد منها في حالتي التشغيل والبيع، 

وليست  نسبية  تــكــون  ان  يجب  الضريبة  ولــكــن 

النص  الرغم من غياب  ولذلك وعلى  تصاعدية. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فرض الضريبة على الإأرباح الراأسمالية ومدى ما تحققه في زيادة الحصيلة الضريبية 

الراأسمالية  ــاح  الإأربـ باأخضاع  القاضي  الصريح 

الفقرة  نــص  الــى  الإأســتــنــاد  يمكن  لكنه  للضريبة 

6 من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل رقم 

اخضاع  مسالة  في  المعدل   ١٩8٢ لسنة   ١١3

هذه الإأرباح للضريبة.

* * *

اإلأستنتاجات والتوصيات

اأولأ: الأستنتاجات:

الــضــريــبــة عــلــى الإأربـــــاح  فــــرض  اإن عــــدم   -١

الراأسمالية سيؤدي الى نقص في الوعاء الضريبي.

٢- ان اهمال الضريبة على الإأرباح الراأسمالية 

لإ يتفق مع العدالة الضريبية لإأنه لإ يجوز اخضاع 

دخل معين دون دخل اخر لإأي سبب كان.

3- لإ يوجد سند قانوني صريح يمنع من فرض 

الضريبة على الإأرباح الراأسمالية.

٤- ان استبعاد الضريبة على الإأرباح الراأسمالية 

لإ يتفق مع الإأتجاهات الحديثة عند باقي الدول 

التي اخضعتها للضريبة.

ثانياً: األتوصيات:

١- يجب ان تضاف ضريبة الإأرباح الراأسمالية 

الى باقي اأنواع الضرائب حيث ان وجودها يسهم 

في توسيع الوعاء الضريبي.

٢- يجب ان يتصف النظام الضريبي بالعدالة 

وذلك من خلال عدم استبعاد اأي زيادة في دخل 

المكلف ولو كانت زيادة عرضية.

3- من مقتضيات المصلحة العامة هو اعتماد 

المادة  مــن   6 الفقرة  نــص  على  الضريبي   القانون 

الــدخــل رقــم ١١3 لسنة  قــانــون ضريبة  الثانية مــن 

١٩8٢ المعدل.

الحديثة  التطورات  مواكبة  الــضــروري  من   -٤
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كفاء عبد الكريم شاكر 

الضريبية  وخاصة  القانونية  النصوص  وضــع  عند 

منها واأخذ العبرة منها.

* * *

المصادر

القوانين والوثائق:

١- قانون الشركات العامة العراقي رقم ٢٢ لسنة 

١٩٩٧

٢- قــانــون الــشــركــات الإردنــــي رقـــم ٢٢ لسنة 

١٩٩٧

لسنة  رقم ١5٧  المصري  الشركات  قانون   -3

١٩8١

لسنة   ٩3 رقــم  التونسي  الــشــركــات  قــانــون   -٤

.٢٠٠٠

5- قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 85 لسنة 

١٩56

ــاح الــراأســمــالــيــة لسنة  ــ 6- قــانــون ضــريــبــة الإربـ

١٩86 السوداني .

الــعــراقــي رقــم ١١3  الــدخــل  قــانــون ضريبة   -٧

لسنة١٩8٢.

الكتب : 

في  مـــوجـــز  عــطــيــة،  ريـــــاض  مــحــمــود  د.   -١ 

الــعــامــة، دار الــمــعــارف فــي مــصــر، بــدون   المالية 

سنة طبع.

٢- د.فــاضــل شــاكــر الــواســطــي، اقــتــصــاديــات 

ــارف , ــعــ ــمــ ــ ــة، ط١،مـــطـــبـــعـــة ال ــامــ ــعــ ــ ــة ال ــيـ ــالـ ــمـ  الـ

بغداد ١٩٧3 .

ــــركــــات،دراســــة  ب 3- د.عـــبـــدالـــكـــريـــم صـــــادق 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فرض الضريبة على الإأرباح الراأسمالية ومدى ما تحققه في زيادة الحصيلة الضريبية 

الإقتصاد المالي، مؤسسة شباب الجامعة،مصر 

. ١٩83

الضريبية  الــنــظــم  عــيــاد،  عــبــاس  عــلــي  د.   -٤

المقارنة، مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٧٢. 

5- د. المرسي السيد حجازي، النظم الضريبية 

للطباعة  الجامعية  والتطبيق،الدار  النظرية  بين 

والنشر، بيروت ٢٠٠١. 

6- د. طلال محمد علي الججاوي واخرون, 

الإســاســيــات  الــضــريــبــي,  والــتــحــاســب  المحاسبة 

والمفاهيم والتطبيقات, ٢٠١3 .

٧- د. عبدالباسط علي جاسم الزبيدي, وعاء 

)التباين  الضريبي  التشريع  فــي  الــدخــل  ضريبة 

العربية  الــدول  في  القائمة  الضريبية  الإنظمة  في 

والإعــلان,  للنشر  الحامد  دار  مقارنة«(  »دراســـة 

عمان ٢٠٠8.

8- د. صالح يوسف عجينة، ضريبة الدخل في 

المطبعة  والإقتصادية،  الفنية  الوجهة  من  العراق 

العالمية، القاهرة١٩65 .

٩- حسن عداي الدجيلي، شرح قانون ضريبة 

الدخل رقم ١١3 لسنة ١٩8٢ المعدل، ط ١ ، 

.١٩88

١٠- د. طاهر الجنابي, علم المالية والتشريع 

المالي, العاتك لصناعة الكتاب, ط ٤, ٢٠١١.

الضرائب  العمري,  صفوة  محمد  هشام   -١١

على الدخل, مطبعة الجاحظ, بغداد, ١٩8٩.

الضرائب  واآخـــرون،  نــور  الناصر  عبد  د.   -١٢

ومحاسبتها، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 

ط ١, عمان ٢٠٠3.

التشريع  شــيــحــة،  رشـــدي  مصطفى  د.   -١3

الجامعية،  الـــدار  الــدخــل(،  )ضــرائــب  الضريبي 

بيروت ١٩88 .

١٤- صباح صادق جعفر الإنباري، مجموعة 

قوانين الشركات , بدون سنة طبع.

مــوســوعــة   ، الـــشـــواربـــي  عــبــدالــحــمــيــد   -  ١5

الشركات التجارية.

البحوث والمجلات : 

١- يوحنا ادم، المخاطر المحاسبية لعدم التمييز 

بين صافي الدخل وراأس المال، السويد,٢٠٠٧. 

٢- فلاح شفيع، مفهوم الربا والإكتناز “وجهة 

نــظــر اقــتــصــاديــة لــعــلــة تــحــريــمــهــمــا فـــي الــشــريــعــة 

الإسلامية”، بحث منشور على الشبكة الدولية 

. www.iraker.dk للمعلومات على الموقع

ــاح  ــ ــعــمــري, الإرب 3- هــشــام مــحــمــد صــفــوة ال

ــدى خــضــوعــهــا لــلــضــريــبــة, مجلة  الــراســمــالــيــة ومــ

المالية, العدد ٤ السنة الرابعة, بغداد ١٩٧٧.

٤- الجريدة الرسمية للمملكة الإردنية , العدد 

(٤٢٠٤( لسنة ١٩٩٧.

الرسائل والأطاريح : 

ــنــظــام  ــوري مـــحـــمـــود، ال ــ ــ ــوســـف ن ــان يـ ــيـ ١- فـ

(دراســـة  المساهمة  الشركة  فــي  للربح  القانوني 

 مقارنة (، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة 

الموصل ٢٠٠٢.


